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 الأنواع المختلفة للأعمال التجارية

لقد تعرض المشرع كغيره من التشريعات الوطنية المقارنة إلى طائفة من الأعمال التجارية والتي وردت على سبييل 

المثال لا الحصر، ما دام أنه يمكن إضافة أعمال تجارية جديدة أو إستيعاد يعضها نظرا لطييعتها ومدی ملاءمتها مع 

 تنقسم إلى:، مع العلم أن هذه الأعمال الاقتصاديخصائص النشاط 

أعمال تجارية يحسب الموضوع وتنقسم إلى أعمال يلحقها الوصف التجباري ولبو وقعبت مبرة واحبدة، ويطلبا عليهبا 

يالأعمبال التجاريببة المنفبردة وصببنف أخببر مبن الأعمببال لا تعبد كببذلي إلا إذا تمببت فبي شببكل مشبروع أو مقاولببة، أمببا 

مببن الأعمببال التجاريببة، كمببا لا يمكببن تصببنيف الأعمببال الأعمببال التجاريببة يحسببب الشببكل فهببي تشببكل النببوع الثبباني 

النظبام القبانوني المطيبا علبى هبذه الأعمبال، أمبا النبوع الثالب  مبن  لاخبتلافالمختلطة مبن قييبل الأعمبال التجاريبة، 

 الأعمال فيطلا عليها يالأعمال التجارية يالتيعية.

 المطلب الأول: الأعمال التجارية بحسب الموضوع

من القانون التجاري الصبفة التجاريبة علبى يعبض الأعمبال ولبو  السادسة و السايعةع يموجب المادة لقد أصيغ المشر

تمت مرة واحدة دون النظر إلى شخص القائم يالعمل، يمعنى أن الوصف التجاري يلحا العمل يالنظر إلى موضوعه 

العمليبات المصبرفية وأعمبال الصبرف  وليس يالنظر إلى القائم يالعمل ونذكر على سييل المثبال الشبراء لأجبل الييبع،

 والوكالة يالعمولة.

 الفرع الأول: العمل التجاري المنفرد وشروطه ) الشراء لأجل البيع(

تأتي القوانين العريية لتعير عن كون الشراء لأجل الييع نموذجا الأعمال التجارية، فهو يأتي دائما فبي مقدمبة التعبداد 

ه في القوانين التي تميز يين الأعمال التجارية المنفردة والمشبروعات التجاريبة أو التشريعي للأعمال التجارية، يل أن

يين الأعمال التجارية المنفردة و الحرف التجارية. كما يعد الشراء لأجل الييع عملا تجاريبا متفبردا تعييبرا عبن عبدم 

رط سواء تمثل في مزاولته علبى جواز تعليا خضوع نموذج الأعمال التجارية لأحكام القانون التجاري، على ثمة ش

 وجه الإحتراف أو في إطار مشروع .

تعتير عملية الشراء لأجل الييع من يين الأعمال التي تتصدر قائمة الأعمال التجارية، كما يظهر من خلال النص أن 

مبر يطييعبة المشرع وضع شروطا ينيغي توافرها لإضفاء الصبفة التجاريبة علبى العمبل المبراد القيبام يبه، ويتعلبا الأ

يقصد يالشراء كل كسب الملكية الشيء يمقايل، يستوي في ذلي أن  فيجب أن يكون هناي شراء فالشرط الأول العمل،

يكون هذا الكسب وارد على الملكية أو المنفعة أو أن يكون هذا المقايل نقديا أو عينيا، ومن ثم يدخل في معنى الشراء 

ين إلى الآخر علبى سبييل التيبادل ملكيبة مبال ليبر النقبود. وعليبه لا يعبد عمبلا عقد المقايضة ، كأن ينقل أحد المتعاقد

تجاريا لتخلف عنصر الشراء، ييع الشخص لأموال تلقاها دون مقايل، كأن ينتقل إليه المال عن طريا الهية أو يسيب 

الزراعبي، الإنتباج  الوصية أو الميرا . كما تسبتيعد أيضبا مبن نطباع الأعمبال التجاريبة كبل مبن عمليبات الإسبتغلال

 الذهني، المهن الحرة..(.

  الييع الثاني فيتصل يالسيب يحي  يشترط أن يكون الشراء قصد إعادةالشرط أما  

 الاستغلال الزراعي -
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يراد يالاستغلال الزراعي تلي العمليات الزراعية التي ترتكز على الأرض وتعتمد علبى القبوانين الييولوجيبة، يحيب  

يقتصر دور الإنسان على معاونة هذه القوانين على إحبدا  أثارهبا الطييعيبة. ولا خلافبي إذن علبى أن الزراعبة ومبا 

 يتصل يها من أعمال تخرج عن دائرة القانون التجاري. 

فإذا ياع الشخص محصولاته الزراعية التي أنتجتها الأرض سواء كانت مملوكة له أو مستأجرا لهبا، فبإن هبذا العمبل 

 .لا يلحقه الوصف التجاري يل يظل يحتفظ يطايعه المدني

وعلة عدم اعتيار هذا الييع واستيعاده من قائمة الأعمال التجارية، ترجع في الأساس إلبى كونبه ليبر مسبيوع يشبراء 

حتببى ولببو لجببأ المببزارع إلببى شببراء اليببذور والأسببمدة والأكيبباس الضببرورية لتسببتغلال الفلاحببي أو الإعتمبباد علببى 

منتوجات يتم شراؤها من الغير، حي  يختلط ييع منتجات الأرض ييع منتجات يتم شراؤها من الغير، اضطر القضاء 

 اريا أم على العكس عملا مدنيا.إلى مواجهة هذه الظاهرة لتحديد مدى وجوب إعتيار الييع عملا تج

ولقد انطلا القضاء من قاعدة أن ضايط التمييز يتحدد يالنشاط الرئيسي، ويتضح من ذلي أن الضايط هو في الأساس 

ضايط كيفي، إذ يتحدد الحكم على ضوء صفة النشاط الرئيسي، لكن القضاء في سييل تحديد وجه النشاط الرئيسي قد 

الأرض تحدد  انشاد    نبه متبى كانبت الكميبة المشبتراة مبن الغيبر تزيبد علبى كميبة منتجباتتينى ضبايطا كميبا مبؤداه أ

انرئيسي ب نادرا  لألدا انعيدأم  إد  كاا   لدم اناليدت انلاد راغ إدت انعيدر تةدا تدت  ليدت إش دد ل الأرض تحدد  انشاد   

 انرئيسي نلاس علال انزراتي

يتضمن التوجيه الفلاحي، كل النشاطات التبي تتعلبا يبالتحكم وعليه تعتير ذات طييعة فلاحية في مفهوم القانون الذي 

هبذه  لصبيرورةويإستغلال دورة ييولوجية ذات طايع نياتي أو حيواني التي تشكل مرحلبة أو عبدة مراحبل ضبرورية 

 هاييوتوضسيما منها تخزين المواد النياتية أو الحيوانية تجري على امتداد عمل الإنتاج ولاالدورة وكذا الأنشطة التي 

 وتسويقها، عندما تكون المواد متأتية حصرا من المستثمرة.

 الإنتاج الذهني -

يعد الإستغلال الذهيي والفني من قييل الأعمال المدنيبة ولا يلحقبه الوصبف التجباري لأنبه مبن قييبل الإنتباج الفكبري  

يبع المؤلبف مؤلفاتبه وياعهبا علبى الذي لا يسيقه شراء، فهو يذلي يقترب إلى عمل المنبت  الأول. وتطييقبا لبذلي إذا ط

نفقته لا يعتير عمله تجاريا وذلي دون الأخذ يعين الإعتيار الميالغ المالية المضافة إلى ثروته، لأن هذا الحبا مبرتيط 

 يصاحيه فلا يجوز لأي شخص التصرف فيه. 

ات أو شببراء الأدوات وإذا صبباحب العمببل الببذهني يعببض الأعمببال التجاريببة لييببع الإنتبباج كشببراء الببورع لييببع المؤلفبب

للتصببوير أو الرسببم، فببإن هببذه الأعمببال تعتيببر مدنيببة يالتيعيببة لأنهمببا ثانويببة إلببى جانببب العمببل الأصببلي وهببو الإنتبباج 

الذهني، فإذا ياع المؤلف أو المخترع نتاج فكره أو عمله لا يعتير عملا تجاريا مهما كان المقايبل المبالي. وعلبى هبذا 

مع مقالات المحررين ويضارب على إنتاجهم الذهني وينشبر الإعلانبات يمقايبل قائمبا يعتير صاحب الجريدة الذي يج

 يعمل تحاري على سييل الإحتراف، 

كذلي الشأن يالنسبية لبدور النشبر ومكاتبب الطياعبة إذا مبا زاولبوا هبذه الأعمبال علبى سبييل الإحتبراف وقبام صباحب 

م الصبحفي مبن جانبب وصباحب الجريبدة مبن جانبب أخبر، الجريدة يالتحرير فيها في الوقت ذاته فإن عملبه يأخبذ حكب

يمعنى خضوعه لأحكام القانون المدني في استغلال ملكاته الذهنية والقبانون التجباري علبى أسباس احترافبي عمليبات 

 الطيع لجريدته ومضاريته على عمل العمال والخدمات ومقالات المحررين

 المهن الحرة -
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ات الإنسانية في مزاولة المهن الحرة التي تدخل في عداد الخدمات التي ارتيطت الإستغلال المياشر للملك كذلييظهر 

في شكلها التقليدي يالملكات الفكرية لأصحايها نتيجة ما اكتسيوه من علم و فن، لذلي فإنهبا تعبد مبن الأنشبطة المدنيبة 

 .كل اليعد عن أدنى مفهوم للتجارة، حي  توظف الأموال يقصد تحقيا الريح لايتعادها

إلا أنه في إطار اتجاه الإقتصاد الرأسمالي نحو التركيز، سرعان ما يدت الصعويات التبي تعتبرض الأنشبطة الفرديبة 

ومنها المهن الحرة، الأمر البذي أدى يأصبحاب هبذه المهبن إلبى اليحب  عبن سبيل تجباوز تلبي الصبعويات مبن خبلال 

أو أكثر من أصحاب  اثنينأسيس الشركات المهنية يين الإستغلال المشتري المكاتب المهن الحرة في أول الأمر إلى ت

 المهن الواحدة.

وما دامت المهن الحرة تختلف عن المهن التجارية، فهي تتميز يالخصائص التالية: أنها لا تتطلب إلا عملا ذهنيا، في 

ترض التنزه عن المادة حين أن التجارة تتطلب عملا ماديا في جزء منها كنقل اليضائع وتحويل المواد ... كما أنها تف

 ولذلي يسمى ما يحصل عليه من يمارس إحدى هذه المهن يمقايل "الأتعاب " وليس يالأجر. 

و أخيرا تقوم المهن في معظم الأحيان على الثقة الشخصية يين من يياشرها وعملائه، ويدخل في نطاع المهن الحرة 

المحاماة مهنبة حبرة ومسبتقلة تعمبل علبى حمايبة وحفبظ  عمل المحامي والطييب والمهندس . وعلى سييل المثال، تعد

 حقوع الدفاع وتساهم في تحقيا العدالة و احترام ميدأ سيادة القانون .

فبإذا  يبين المهبن الحبرة والمهبن التجاريبةويلاحظ أن التطور الإجتماعي قد ضيا كثيرا من الهبوة التبي كانبت تفصبل 

محبض، فبإن مبن المهبن التجاريبة مبا يشبتري معهبا فبي هبذا العنصبر كانت المهنبة الحبرة تتميبز يقيامهبا يعمبل عقلبي 

 کالوكالة يالعمولة ويصفة عامة كل الحرف التجارية التي تنحصر في إيرام العقود. 

وقد كانت المهن الحرة تتميز يقيامها على الثقة الشخصية و على فكرة الرسالة الإجتماعية التي تأتي تأديتها قيل فكرة 

ان ذلي يستتيع تحريم الإعلان عن ممارسي المهن الحرة وتحريم ييع العملاء، ولكن المشباهد اليبوم تحقيا الريح، وك

و شيوع ييع العملاء في المهن الحرة، إلى أن اضطر القضباء إلبى التخفيبف مبن حبدة موقفبه  هو الإتجاه إلى الإعلان

امل صحيحا يشرط إخفائه يعنايبة مبن حيب  يحي  أصيح هذا التع -وهو تقرير يطلان هذا الييع دون هوادة  -السايا 

 .الشكل

 الفرع الثاني: العمليات المصرفية وعمليات الصرف

 :7و 6عن المادتين  النظر عملا تجاريا يصرف يعد"  9المادة اعتير المشرع يصريح 

 ؛الكمييالة

 من لير تاجر، إذا ترتب في هذه الحالة عن معاملة تجارية. ولو السند لأمر الموقع

الصرف نوعان: يدوي ومسحوب، يتم الأول يمجرد المناولة أو التسليم، أمبا الثباني فبتم فيبه عمليبة نقبل النقبود مبن و 

مكان لآخر، حي  يلتزم مبن تلقاهبا يسبدادها لمبن قبدمها فبي اليلبد المتفبا عليبه. والصبرف المسبحوب يبدرأ المخباطر 

قل النقود من دولة إلى دولة أخرى، فلا يحمل المسبافر إلا المرتيطة ينقل النقود، وكثيرا ما يلجأ إليه الأشخاص عند ن

 أمرا يالدفع يصدر من الصراف الذي تلقى النقود إلى مراسله أو إلى أحد فروعه في اليلد المزمع الرحيل إليه 

، الصبكوي الينكيبة، أوراع الائتمبانكما تشبمل هبذه الكلمبة أيضبا: "النقبد يصبفة يحتبة، السبندات، يطاقبات القبرض أو 

 .القرض، إضافة إلى السيائي الذهيية، القطع النقدية الذهيية والأحجار والمعادن النفسية

تتضمن العمليات المصرفية تلقي الأموال من الجمهور وعمليبات القبرض، وكبذا وضبع وسبائل البدفع تحبت تصبرف 

 ,الزيائن وإدارة هذه الوسائل
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يبر، لاسبيما فبي شبكل ودائبع، مبع حبا اسبتعمالها لحسباب مبن الجمهور، الأموال التي يتم تلقيها من الغل وتعتير أموا

دون سبواها يالقيبام يجميبع العمليبات الميينبة، كمبا يمكبن الينبوي والمؤسسبات  هباقاها، يشرط إعادتهبا. والينبوي خولتل

 :الآتيةالمالية أن تجري جميع العمليات ذات العلاقة ينشاطها 

 عمليات الصرف، -

 نتوج مالي....توظيف القيم المنقولة وكل م -

 الفرع الثالث: أعمال السمسرة والوكالة بالعمولة

 أولا: السمسرة

تعتير من قييل الأعمال التجارية، أعمال السمسرة و الوكالة يالعمولة، فالسمسرة إذن تقوم على أساس تقريب وجهات 

عبن عمبل الوكيبل يالعمولبة  النظر وتسهيل التعاقد يين الأطراف، مما يعني أن عمل السمسار عمل مادي يختلف كليا

خبلال إيجباد الشبخص   الذي يتخذ صفة قانونية. و يقترب التزام السمسار في الإلتزام يذل العنايبة اللازمبة وذلبي مبن

 الذي يمكن التعاقد معه.

الوسيط هو " كل شخص طييعي أو اعتياري يحصل أو يحاول الحصبول يصبورة مياشبرة أو ليبر مياشبرة علبى  أما

 مكافأة أو ميزة من أي نوع كانت عند تحضير أو تفاوض أو إيرام أو تنفيذ صفقة"

عقبد  وتعد السمسرة عملا تجاريا مهمبا كانبت طييعبة العمليبات التبي يمارسبها السمسبار، وتعبرف كبذلي علبى أنهبا :"

 يكلف يموجيه السمسار من طرف شخص ياليح  عن شخص أخر لريط علاقة يينهما قصد إيرام العقد".

لير أن أعمال السمسرة تختلف عن الوكالة يالعمولة، من حي  أن الوكيل يتخذ صفة قانونية، مادام أنه يتعامل ياسمه 

لتعاقببد، لأنهببا تقتصببر علببى الوسبباطة يببين ولحسبباب شببخص  خببر، كمببا أن السمسببرة لا تقببوم علببى فكببرة النيايببة فببي ا

شخصان يريدان أن يتعاقدا دون أن يكون تايعا أو نائيا عن أحدهما في إيرام العقد، يل مجرد وسيط يقتصر دوره في 

 التقريب يين طرفي العقد ودون أن تترتب في ذمته أية التزامات أو تتولد له حقوع شخصية عن هذا العقد.

 لةثانيا: الوكالة بالعمو

تعد الوكالة يالعمولة أيضا شكل من أشكال الوساطة، وإن كانت تختلف عن عقد الوكالة التجارية من حي  أن الصفة 

التجارية تلحا العمليبة دون اشبتراط الإحتبراف، يحيب  قبد يتعاقبد الوكيبل مبع الغيبر ياسبمه الشخصبي ولكبن لحسباب 

مببن قيمبة الصبفقة، وعنببد إذن يطلبا عليبه اصببطلاحا  موكلبه لقباء عمولبة يحصببل عليهبا تتمثبل عببادة فبي نسبية مئويبة

 Le commissionnaireيالوكيل يالعمولة 

ويترتب على عقد الوكالة التجارية التزام الوكيبل التجباري يالقيبام يالأعمبال المكلبف، يمبا فبي الحبدود المرسبومة فبي 

عبدد مبن العقبود فبي دائبرة نشباطه.  العقد، فعليه أن يسعى لتروي  يضاعة موكله أو خدماته، فيعمل علبى إيبرام أكيبر

 ولتحقيا ذلي يلتزم الوكيل التجاري القيام يأعمال الدعاية اللازمة لتروي  السلع والمنتجات. 

كما يقوم أيضا يإيرام التصرفات المكلبف يهبا ياسبم ولحسباب الموكبل، ويالتبالي لا يعبد الوكيبل طرفبا فبي العقبد البذي 

ي ييرمها ياسم الموكل. وفي المقايل يلتزم الموكل يدفع الأجر المتفا عليه للوكيل ييرمه ولا يسأل عن تنفيذ العقود الت

التجاري ورد المصروفات التي أنفقها في سييل المحافظة على اليضاعة، كما يلزم الموكبل يإحاطبة الوكيبل التجباري 

 يالمعلومات الضرورية حول السلع محل عقد الوكالة .

من حي  أنها تقوم علبى فكبرة النيايبة فبي التعاقبد، فالوكيبل يعمولبة عنبدما يتصبرف كما تختلف الوكالة عن السمسرة 

ياسمه ولحساب الموكل يترتب عن هبذا الإلتبزام حقبوع وواجيبات فبي ذمبة المتعاقبدين، وهبي تتميبز عبن الوكالبة فبي 

 املة ها تعد عملا تجاريا يغض النظر عن أطراف العلاقة وكذلي عن طييعة المعنالقانون المدني و كو
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 الفرع الرابع : المقاولات التجارية

إلى جانب الأعمال التجارية المنفردة، نظم المشرع طائفة ثانية من الأعمال لا تكتسب الصفة التجاريبة إلا إذا وقعبت 

في شكل مشروع أو مقاولة، فتجارية هذه الأعمال لا تستمد من العمل ذاته وطييعة موضوعه أو من صبفة الشبخص 

 ل من شكل التنظيم الذي يستند إليه.القائم يه، ي

 أولا: عناصر المقاولة التجارية

يمكن استخراج عناصر المقاولة التجارية من خلال تعريفها، يأنها تلي الوحدة الاقتصادية والقانونية التي تجتمع فيها 

الثروات والخدمات، عناصر يشرية ومادية من أجل ممارسة نشاط اقتصادي يهدف إلى الإنتاج أو التوسط في تداول 

 وتعرف أيضا على أنها ذلي التكرار المهني للعمل استنادا إلى تنظيم مسايا".

 يلي: ويناءا على ما سيا تطلب المقاولة التجارية ما

التنظيم: يتطلب المشروع تنظيما مسيقا مرسبوما ومهيبأ يالوسبائل اللازمبة لقيامبه علبى نحبو مسبتمر، ويتضبح ذلبي  -

التنظيم من تجهيز الشخص للوسائل المادية والقانونية لمياشرة النشاط التجاري علبى نحبو دائبم كجمبع مبواد الإنتباج، 

 ، المكان..الخ.الاقتراضالتأمين، استخدام الغير، 

ي من يعتير عنصر العمل أي المضارية على اسبتخدام الغيبر شبرطا قائمبا يذاتبه فبي المشبروعات التبي يتضبمن وهنا

موضوعها عملا ماديا كمقاولات الإنتاج وذلي للتمييز يين التاجر والحرفي. فإذا انعدم هبذا الشبرط كبان العمبل مبدنيا 

وعه يبدخل تحبت نبص القبانون ولا يكبون القبائم ولو كبان العمبل يموضب ترافحوالاحتى ولو توافر ركن التكرار يل 

 يهذه الأعمال إلا حرفيا، لا يمارس عملا تجاريا.

: يسبمح عنصببر التنظببيم يبالاحترافي، أي مياشببرة العمبل يصببفة متكببررة علبى نحببو معتبباد و والاسببتمراريةالتكبرار  -

هبذا العنصبر يمثايبة الشبرط الأول  متصل، فالقائم يمشروع التوريد يلتزم يعمليات التوريبد علبى وجبه التكبرار. ويعبد

 والرئيسي للمقاولة، فالتكرار ياعتنا الفكرة التنظيم كونه نتيجة منطقية للشرط الأول.

 ثانيا: أنواع المقاولات التجارية

لما كان التعداد القانوني الوارد في المادة الثانية من القانون التجاري قد ورد على سييل المثال لا الحصبر ويبالرجوع 

 ى قائمة المقاولات التجارية التي نذكر منها:إل

  ا إة ونت ن ألير انلشةولال  و انعة رالم -

 كل مقاولة لتنتاج أو التحويل أو الإصلاح، -

 ،الانتقالالنقل أو  لاستغلالكل مقاولة  -

 المخازن العمومية، لاستغلالكل مقاولة  -

 كل مقاولة لييع السلع الجديدة يالمزاد العلني يالجملة أو الأشياء المستعملة يالتجزئة . -

وعليه يمكن تقسيم المقاولات التجارية من الناحيبة الإقتصبادية حسبب طييعبة محلهبا إلبى مقباولات الإنتباج، مقباولات 

 الييع ومقاولات الخدمات.

 المطلب الثاني: الأعمال التجارية بحسب الشكل

تعرض المشرع لصنف من الأعمال لا يلحقها الوصبف التجباري إلا إذا اتخبذت شبكلا معينبا وفبي ذلبي نصبت المبادة 

 الثالثة من القانون التجاري على مايلي:" يعد عملا تجاريا يحسب شكله:
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 يين كل الأشخاص، يالكمييالةالتعامل  -

 الشركات التجارية، -

 و  لال وإا تب الأتل لم -

 لمتعلقة يالمحلات التجارية،العمليات ا -

 كل عقد تحاري يتعلا يالتجارية اليحرية والجوية .-

 بالكمبيالةالفرع الأول: التعامل 

عملا تجاريبا مهمبا كبان  الكمييالةالتجارية" يحي  تعد  الأوراعيعنوان " الثال الكتاب  في الكمييالةلقد عال  المشرع 

" كمييالببةالأشببخاص ، وهببي يمثايببة صببي محببرر وفقببا الأوضبباع وييانببات معينببة نببص عليهببا القببانون تتضببمن كلمببة "

مكتوية يمتن الصي وياللغة التي كتب يها، تفيد أمرا لير معلا على شرط يالوفاء يميلغ معين مبن النقبود موجبه إلبى 

 بلدر  الإ لاعمعين أو  المسحوب عليه لصالح المستفيد في تاريخ

إذن، سند يتضمن أمرا من شخص يسمى الساحب نحو شخص ثان يسمي المسحوب عليه، يدفع ميلغ معين  كمييالةفال

وفي تاريخ معين لأمر شخص ثال  هو الحامل أو المستفيد، وهي يذلي تمثبل دينبا وتقيبل التبداول يبالطرع التجاريبة، 

إلبى  للاحتجاجاتيي تصنف ضمن السندات التنفيذية، وذلي يعد التيليغ الرسمي إلى جانب الش الكمييالةولتشارة فإن 

 المدين، طيقا لأحكام القانون التجارية

 الفرع الثاني: الشركات التجارية

تعببد شببركات التضببامن وشببركات التوصببية و اليسببيطة ويالأسببهم والشببركات ذات المسببؤولية المحببدودة وشببركات 

 ومهما يكن موضوعها". المساهمة، تجارية يحكم شكلها

 : العمليات المتعلقة بالمحلات التجارية لثالثالفرع ا

ويعببرف المحببل التجبباري مببن خببلال العناصببر المكونببة لببه يأنببه :" تعببد جببزءا مببن المحببل التجبباري الأمببوال المنقولببة 

 المخصصة لممارسة نشاط تجاري، ويشمل المحل التجاري إلزاميا عملائه و شهرته.."

المحل التجاري أو ييعه يعد تجاريا يغض النظر عن القائم يالعمبل سبواء كبان الشبخص تباجرا أو ليبر تباجر،  فشراء

 لأن الصفة تمنح للعمل متى توافرت فيه الشروط الشكلية التي يتطليها القانون

 : كل عقد تجاري يتعلق بالتجارة البحرية والجويةالرابعالفرع 

تصنف العقود التجارية المتعلقة يالتجارة اليحرية من قييل الأعمال التجارية يحسب شكلها، ونذكر على سييل المثال  

 الأعمال المتعلقة ييناء السفن واستخدام الملاحين وليرهم من العاملين في السفن

 المطلب الثالث: الأعمال التجارية بالتبعية

تنبدرج تحتبه الأعمبال التجاريبة الموضبوعية، و البذي يسبمح فبي الوقبت ذاتبه  لما عجز الفقه في وضع المعيبار البذي

دون أن يكبون فبي مقبدور المشبرع التنيبؤ يمبا أو البنص  الاقتصبادييإضافة أعمال أخرى التبي كشبف عنهبا التطبور 

نظريبة عليها، لجأ إلى ايتداع نوع أخر مبن الأعمبال أطلبا عليهبا إسبم " الأعمبال التجاريبة الشخصبية " ووضبع لهبا 

تنظمها تعرف " ينظرية الأعمال التجارية يالتيعية" فجمع في ذلي يين الطايع الموضوعي الذي أضبفاه علبى القبانون 

التجاري و الطايع الطبائفي البذي خلعبه عنبه". ولقبد تعبرض المشبرع صبراحة لهبذا الصبنف مبن الأعمبال فبي المبادة 

 يعد عملا تجاريا يالتيعية:يلي:"  الرايعة من القانون التجاري والتي جاء فيها ما

 الأعمال التي يقوم يها التاجر و المتعلقة يممارسة تجارته أو حاجات متجره، -
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 الإلتزامات يين التجار. -

وتعد الأعمال التجارية يالتيعية في الأصل أعمال مدنية ولكنها اكتسيت الصفة التجارية، لصدورها عن تاجر يمناسية 

 ي، أن الأعمال التي يقوم يها التاجر يمكن تقسيمها إلى:أعماله التجارية. وتفصيل ذل

أعمبال مدنيبة يحتبة، وهبي الأعمبال التبي تخبرج عبن دائبرة القبانون التجباري، وتيتعبد عبن روح التجبارة وتتعلبا -1

له يالحياة الخاصة للتاجر، كالزواج والهيية أو الإنفاع على الأسرة إلى لير ذلي من الأمور الحياتية للتاجر کمواطن 

 حياته الخاصة.

أعمال تجارية صرفة، يقوم يها التاجر ضمن نشاطه التجاري المعتاد يهدف الريح، سواء كانت هذه الأعمال مبن -2

الأعمال التجارية المنفردة كالشراء يقصد الييع أو من الأعمال التي تتم في صورة مشروعات تجارية أو من الأعمال 

إذا اتحبدت معهبا فبي الصبفات والغايبات، وهبذه الأعمبال لا خبلاف فبي خضبوعها التي يمكن قياسها على هذه أو تلي 

 لأحكام القانون التجاري.

 ا:هأعمال مدنية الأصل، ومع ذلي يختلف وضعها القانوني ياختلاف القائم ي-3

المبزارع وأ( فإذا قام يها لير تاجر، ظلت لها الصفة المدنية، وخضبعت تيعبا لبذلي لأحكبام القبانون المبدني ، کشبراء 

 سيارة لنقل محصولاته الزراعية.

وب( أما إذا قام يها التاجر، اكتسب الصفة التجارية وخضعت تيعا لذلي لأحكام القانون التجباري يشبرط أن تبرتيط و 

تتعلا يأعمال تجارية، كما هو الحال في شراء التباجر سبيارة لنقبل اليضبائع و توصبيلها للعمبلاء أو شبراء الآلات أو 

 صنعالوقود للم

 شروط العمل التجاري بالتبعية

من خلال مراجعة المادة الرايعة من القبانون التجباري، يمكبن اسبتخلاص أنبه لا يمكبن إضبفاء الصبفة التجاريبة علبى 

 العمل وتصنيفه ضمن الأعمال التجارية يالتيعية إلا يتوافر شرطين أساسين:

 عتياريا.أولا: أن يكون القائم يالعمل تاجرا، شخصا طييعيا كان أو ا

 ث لي : ارتع   انعلا بلل رست تد رته  و ح ل ل إ درهم وهو انار  انث لي انللازم نلار  الأول.

  أولا: أن يكون القائم بالعمل تاجرا

و لببو رجعنببا إلببى قائمببة الأعمببال التجاريببة المنصببوص عليهببا فببي المببادة الثانيببة، نجببد يببأن العمببل لا يلحقببه الوصببف 

معينة، لير أن هذه الأخيبرة تختلبف عبن الشبروط البواردة فبي المبادة الرايعبة، يمعنبى أن  التجاري إلا يتوافر شروط

الصفة التجارية التي تميبز العمبل التجباري يحسبب الموضبوع تكسبب الشبخص القبائم يمبا صبفة التباجر، هبذه الصبفة 

 تنعكس على كل الأعمال التي يقوم يها الشخص يمناسية ممارسة حرفة تجارية.

 ط العمل بممارسة النشاط التجاريثانيا: ارتبا

يخرج هذا الصنف من الأعمال التجارية، عن تلي الواردة ضمن التعداد القانوني، من حي  أنها تشبكل أعمبال مدنيبة 

يالتيعية صدوره من تاجر، ويالتالي خضوعه الأحكام القانون التجباري،  تجارياالعمل  لاعتيارفي الأصل، ولا يكفي 

ارته أو حاجات متجره أي متعلقا يمهنته التجارية، فبإذا جأن يكون العمل مرتيطا يممارسة ت يل اشترط المشرع كذلي

 ني.رتياط، احتفظ العمل يطايعه المدانتفى هذا الا
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ة التجارية، أقام القضاء قرينة قانونية مؤداها أن كل عمل يقبوم يبه التباجر وتسهيلا لإثيات الارتياط يين العمل والمهن

" يقرينببة خببارج نطبباع الأعمببال التجاريببة الموضببوعية يفتببرض أنببه قببام يببه لحاجببات تجارتببه، وتسببمى هببذه القرينببة 

 فلا يتطلب ضرورة تحقيا الريح لإمكان القول يقيام الإرتياط يين العمل والحرفة. "  التجارية

 


